 الفصل الأول الاجتهاد] نبذة تاريخية عن الاجتهاد: بدأ الاجتهاد الجزئي في العهد النبوي،  سواء كان ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم أم كان من الصحابة الذين كانوا يعْرِضون اجتهاداتهم على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -،  فيقر الصواب الذي يتفق مع الشرع،  وينكر الخطأ الذي يخالف الدِّين. ثم مر الاجتهاد في ثلاثة أطوار رئيسة،  وهي:  وفقاؤهم وقضاتهم وولاتهم للاجتهاد،  لبيان حكم اللَّه تعالى فيما يستجد من أحداث، ١) قال أبو بكر الجصاص رحمه اللَّه تعالى: "لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، الطور الثاني: وذلك ابتداء من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري نقل الزركشي عن ابن حزم أنه قال: "والتقليد إنما ابتُدئ به بعد المائة والأربعين من الهجرة،  ولم يكن في الإسلام قبل ذلك مسلم واحد فصاعدًا يقلد عالمًا بعينه لا يخالفه" البحر المحيط (٦/ ٢٩٢).  وأيقنوا أن فتح باب الاجتهاد هو أحد الوسائل المهمة  وانظر: أصول الفقه الإسلامي،  أصول الأحكام ص ٣٦٢،  وسيرد مزيد من البيان، المبحث الأول تعريف الاجتهاد،  ومشروعيته، تعريف الاجتهاد]  ووصل إلى الغاية،  وهو بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور،  ويختص بما فيه كلفة ومشقة،  ويخرج عنه ما لا مشقة فيه (١). والاجتهاد اصطلاحًا: هو استفراغ الفقيه وسعه لدَرْك حكم شرعي (٢)،  فالاستفراغ معناه بذل الوسع والطاقة،  من ذي الفقه،  بحيث تحسُّ نفسه بالعجز عن الزيادة للمعرفة الظنية أو القطعية فيما يسوغ فيه الاجتهاد،  لتحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أولًا: الكتاب: وردت آيات كثيرة تأمر بالنظر والبحث وإعمال العقل والفكر لمعرفة أحكام اللَّه تعالى،  وتدل على أن الاجتهاد أصل من أصول الشريعة إما بطريق التصريح أو الإشارة والتنبيه، قال اللَّه تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: ١٠٥] ثانيًا: السنة:  وإذا حَكَم فاجتهد،  قال النووي رحمه اللَّه تعالى: "قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالمٍ أهل للحكم" (٢). ٢ - قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "كيف تَصْنَعُ إنْ عَرَضَ لكَ قضاءٌ؟ "،  قال: "فإنْ لم يكنْ في سنّةِ رسولِ اللَّه؟ "، ثالثًا: الإجماع: أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الاجتهاد،  أو حدثت قضية،  فإن لم يجدوا فيه حكمًا،  فزعوا إلى الاجتهاد حسب الأسس والأصول والقواعد والمنهج الذي دَرّبَهم عليه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -،  ولم يخالف في ذلك أحد. سبق البيان في التمهيد للاجتهاد والتقليد والإفتاء أن اللَّه تعالى له في كل حادثة أو واقعة في الكون حكم شرعي،  وأن وقائع الكون غير محدودة ولا محصورة،  والمحدود لا يحيط بغير المحدود . حكم الاجتهاد] إن معرفة الحكم الشرعي لكل واقعة أو حادثة أو قضية أو مسألة واجب شرعي قطعًا،  وإن لم يكن موجودًا ومعروفًا في النصوص فيجب على علماء الأمة ومجتهديها وفقهائها أن يجتهدوا لمعرفة الحكم الشرعي،  وبيانه للناس،  قال القرافي رحمه اللَّه تعالى: "مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، ١) إرشاد الفحول ص ٢٦٦، شروط الاجتهاد وملكة استنباط الأحكام الشرعية كالتالي: ١ - فرض العين] إذا وقعت حادثة،  لأن حكم المجتهد هو حكم اللَّه تعالى في المسألة التي اجتهد بها بحسب ظنه الغالب،  وينهي النزاع والخصومة، الحالة الثالثة: يكون الاجتهاد فرض عين على المجتهد إذا سئل عن حادثة وقعت،  ولم يوجد غيره؛  لأن ترك الاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعي يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة،  وهو ممنوع شرعًا. ٢ - فرض الكفاية] يكون الاجتهاد فرض كفاية على المجتهد في حالتين: الحالة الأولى: إذا وجد عدد من المجتهدين عند وقوع الحادثة،  فيكون الاجتهاد فرضًا كفائيًّا على كل منهم،  فإن اجتهد أحدهم ووصل إلى الحكم،  سقط الطلب عن الباقي،  وإن تركه الجميع أثموا،  ويتأكد فرض الكفاية على من خُصَّ بالسؤال عنها،  وإلا أثموا جميعًا، يكون الاجتهاد مندوبًا إذا عرضت على المجتهد حادثة لم تقع،  سواء سئل عنها أم لم يسأل، ٤ - التحريم] يكون الاجتهاد حرامًا على المجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه،  كالاجتهاد في مقابلة نص قطعي،  لأنه في ١) قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "لما لم يكن بدٌّ من تعرّف حكم اللَّه في الوقائع،  وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين،  فلا بدَّ أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفايات،  ولا بدَّ أن يكون في كل قطر ما تقوم به الكفايات،  (٢) المستصفى (٢/ ٣٧٥)،  كشف الأسرار (٤/ ١٤)،  ٢٠٧)،  أصول الأحكام ص ٣٧٢. وسوف يتم تفصيل ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز في مبحث قادم في مجال الاجتهاد ونطاقه ومحله. وإذا كان الاجتهاد فرضًا في الجملة،  فهذا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد،  وهذا ما يبحثه الأصوليون،  ولو نظريًا،  ولذلك نعرض هذه المسألة هنا. خلو العصر عن المجتهدين] اختلف العلماء في فكرة خلو العصر عن المجتهدين إلى قولين: القول الأول: لا يجوز خلو زمان من مجتهد يبيِّن للناس ما نُزل إليهم ويبيِّن لهم حكم الشرع في كل ما يقع،  وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والزبيدي وابن دقيق العيد والسيوطي وغيرهم. القول الثاني: يجوز خلو العصر من المجتهدين،  وهو رأي أكثر العلماء،  وجزم به الفخر الرازي،  والغزالي من الشافعية وبقية المذاهب.  يَنْتَزِعَهُ من العباد،  ولكنْ يَقْبضُ العِلْمَ بقبضِ العلماء،  حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخَذَ الناسُ رؤساءَ جهالًا،  فسُئِلُوا،  فأفتَوْا بغيرِ عِلْم،  وأن الناس كلَّهم جهال،  لا مجتهد فيهم.  ثم بيَّن أنه لا يجوز عقلًا وشرعًا إخلاء العصر من مجتهد  لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة" (١). ١) هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما،  وأبو داود عن مالك الأشعري،  قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث مشهور،  (٢) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه. ١) انظر أقوال العلماء في مسألة الخلو عن مجتهد في: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٦٤)  ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سويّ" (١).  وعلى العلماء الفقهاء المختصين أن يبذلوا أقصى جهدهم في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الطارئة،  ولا انعقد عليه إجماع" (٢). العلم بالاجتهاد] متى تم الاجتهاد بشروطه التي سنذكرها وجب العمل به في الحوادث والقضايا،  وذلك لإجماع الصحابة فمن بعدهم،  وهو دين اللَّه وشرعه (٣).  الزحيلي (٢/ ١٠٧٠)،  أصول الأحكام ص ٣٧٢.  (٣) البحر المحيط (٦/ ١٩٨). المبحث الثاني أركان الاجتهاد وشروطه] أركان الاجتهاد] وهو العمل والفعل الذي يبذل فيه المجتهد وسعه لنيل حكم شرعي من الأدلة المقررة شرعًا عن طريق الاستنباط والاستدلال والقياس وغيره،  مما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة،  وسيرد لاحقًا مجاله، ٢ - المجتهد] وهو الفقيه البالغ العاقل الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد،  وصار عنده ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها، ٣ - المجتهد فيه] وهو الحكم الشرعي العملي أو العلمي الذي ليس فيه دليل قطعي،  والشرعي لإخراج الأمور العقلية التي لا تحتمل الاجتهاد،  ولأن الحق فيها واحد لا يتعدد،  ولا يحتمل الاختلاف،  والعملي هو الذي يقتضي عملًا بالقلب أو اللسان أو الأعضاء والجوارح مما يدخل في كسب المكلف إقدامًا أو إحجامًا،  والعلمي هو ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها،  وعبارة "ليس فيه دليل قاطع" لتخرج الأحكام الثابتة بالدليل القطعي،  مما يحرم فيه الاجتهاد؛ شروط الاجتهاد] يشترط في المجتهد أن تتوفر فيه الشروط التالية،  حتى يسوغ له الاجتهاد،  أو تقليده،  أو الأخذ به (٢)، انظر شروط المجتهد في: الرسالة ص ٥٠٩، ١ - العلم بكتاب اللَّه تعالى: يشترط في المجتهده أن يكون عالمًا بمعاني القرآن الكريم،  ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب، وذلك بأن يعرف أحاديث الأحكام،  لغة وشرعًا،  ويعلم صحة الحديث وضعفه سندًا ومتنًا،  ويتجنب الموضوع مطلقًا. ٣ - العلم بالناسخ والمنسوخ يشترط في المجتهد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنّة،  حتى لا يعتمد المجتهد على منسوخ متروك في القرآن والسنة، المستصفى (٢/ ٣٥٢)، ٤ - معرفة مسائل الإجماع بدأ الاجتهاد في الجيل الأول قبل الإجماع،  فإن اتفقت آراء المجتهدين صار إجماعًا،  ويحتل مرتبة القطع،  فلا يجوز خرقُه ولا مخالفته.  ويجتنب الاجتهاد والفتوى بخلاف ما أجمع عليه، ٥ - معرفة القياس يشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بوجوه القياس وشرائطه المعتبرة،  مع باقي أبواب أصول الفقه كما سنرى.  لأن القرآن والسنة جاءا باللغة العربية،  وذلك لمعرفة مراد الشرع وقصده، ٧ - العلم بأصول الفقه يشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بأصول الفقه؛  لأنه الأداة الثانية بعد اللغة؛  أو المجتهد الجزئي في مسألة أو بجانب فقهي كالمعاملات المالية،  أو الإثبات،  أو الميراث، يقول الآمدي رحمه اللَّه تعالى: "أما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفًا بما يتعلق بتلك المسألة،  (1) إحكام الأحكام،
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